
  التعلیق على قرار المجلس الأعلى

  - الغرفة الإداریة  -

  دور القاضي إزاء صمت القانون

  السید مختاري

   

حد إذ أنھ یتخذ موقفا مبدئیا بخصوص أإن أھمیة القرار المذكور أعلاه لا تخفى على 

  ،  صمت القانونمسألة 

  .یتعین التذكیر بإیجاز بمعطیات القضیة التي بت ھذا الحكم فیھا

لمصلحة الجسور و   ( Compresseur)قام بإعارة مضغط  ) ع ( إن السید  -

الطرقات بمدینة قالمة ، و على الرغم من المساعي العدیدة التي قام بھا فإن الآلة 

  .سنوات 7الضائعة لم تعد إلى مالكھا الشرعي إلا بعد مضي 

بتوجیھ شكوى  نتفاعالاقام ھذا الأخیر استنادا إلى ما فاتھ من كسب  و الحرمان من 

یطلب  1971جوان 9للسلطة المختصة ممثلة في وزیر الأشغال العمومیة بتاریخ 

سبتمبر  8فیھا تعویضھ عن الضرر اللاحق بھ ، فكان رد الوزیر بالرفض بتاریخ 

  ).تم التبلیغ في نفس الیوم (  1971

نة دعوى أمام مجلس قضاء قسنطی) ع (ھذه ھي الظروف التي رفع فیھا السید 

  .1971دیسمبر  2داریة بتاریخ لإالفاصل في المواد ا

أثار المدعى علیھ أمام القضاء عدم قبول العریضة بسبب أن المدعي لم یحترم 

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة صرحت الجھة  169الآجال الواردة في المادة 

ة دالما( بان  علیھا و جوابا على الوجھ المثار في الشكلالقضائیة المعروض النزاع 

 أماممكرر من قانون الإجراءات المدنیة لا تنص على أجل رفع الدعوى  169

ھذا  أنالغرفة الإداریة عندما یكون الطعن الولائي متبوعا برفض صریح ، و 

المجلس الأعلى مما یتعین  أمامیر منصوص علیھ إلا فیما یتعلق بالطعن غالأجل  

  .و بالنتیجة الفصل في موضوع النزاع )قبول الطلب صمت المشرعأمام 

لم یقتنع لا الوزیر المعني و لا الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بھذه الحجة  -

   مختلفة،لأسباب 



و بعدما أثار تطبیق الفقرة الثالثة من  – الانتقادو ھنا  –ن ممثل الدولة فإو بالفعل 

یتعین  وضح بأن الأجل الذي، فقد أمكرر من قانون الإجراءات المدنیة  169المادة 

 فیھ على القاضي الإداري تقدیر الطعن القضائي ھو شھران ، ذاھبا حسب ما 

  .النص المذكور أعلاه یقدم الجواب على قضیة الحال  أنیستخلص من مذكرتھ إلى 

مكرر لا تتعلق  169و یمكن الجواب على ھذا بالقول بأن الفقرة الثالثة من المادة 

 الشكوى المقدمة المؤرخة في إلا بالطن الإداري المسبق ، و علاوة على ذلك فإن 

لم یكن الغرض منھا إلا استصدار القرار الإداري المؤرخ في   1971جوان 9

  .ي حقیقيالذي یمكن من تقدیم طعن قضائ 1971سبتمبر8

إن المادة المذكورة لا تنص على الأجل الواجب تطبیقھ لتقدیم ھذا الطعن في حالة 

قل ما یمكن قولھ بھذا الصدد ھو أن ھذا التفسیر أالجواب الصریح من الإدارة ، و 

  .، فما ھذا إلا مجرد زلة قلم  خاطئ

ول كل الأفالمش الأعلى،كان تصور القاضي الإداري  كیفإنھ لمن المھم معرفة  -

  .بالشكلولى المتعلقة یثیة قضاة الدرجة الأحالمطروح علیھ نابع من دقة 

قبلوا  ،) الصمت یعني القانون( و عملا بمقولة  ،ن ھؤلاءألا بد من التذكیر ب

  .الحالعریضة الطعن القضائي شكلا بسبب أن المشرع لم ینص على حل لقضیة 

كل قاض یرفض الفصل في قضیة  (( أنمن القانون المدني على  4تنص المادة 

غموض أو قصور القانون یمكن متابعتھ قضائیا من اجل نكران  أوبسبب سكوت 

  . ))العدالة 

  لا ؟  أمنكار للعدالة إنتساءل ھل ثمة  أنو یبقى 

  :بالسلب للسبب التالي ذكره التساؤلالمجلس الأعلى على ھذا  أجابلقد 

التام للقرار و رفض الفصل  الانعدامنكار العدالة یقوم في الواقع في حالة إإن 

  .القانونعدة نقاط من  أوسكوت القانون بشأن نقطة ل آولغموض 

 أنالدرجة الأولى قد فصلوا و تفادوا بذلك الوقوع في ھذه الجنحة ، غیر  قضاةإن 

  .روحا المذكورة أعلاه نصا و  4المادة  عتسبیب قرارھم لا یتفق م

بوضع قاعدة  القانونيو بعبارة أخرى و بینما كان ینبغي على القاضي إتمام النص 

ت یكون في صالح مبأن ص بالتصریح الإداریوناحتیاطیة ، اكتفى القضاة  اجتھادیة

فإن ما كان مطلوبا من القضاة ھو القیام بدور المشرع ، ،  أخرىالطاعن ، و عبارة 



النطق بالقانون ، و ھذا ما  ك بإیجاد وسائلكذل إنمافھم مطالبون لیس بالفصل فقط و 

  .لم یقوموا بھ 

تدارك  قانونا،الملزم  القاضي،إن السؤال المطروح ھو معرفة كیف ینبغي على 

  .تقصیر المشرع و ما ھي الطریقة التي یتعین علیھ إیجاد الحل وفقھا

تصحیح الخطأ و في نفس الوقت جعل القانون ، إثر استئناف الأعلى،حاول المجلس 

  .أكثر شمولیة ، و ھناك عدة طرق یتعین علیھ اختیار واحدة منھا

فرضیة إنشاء  أبعدتد فق،الجھة القضائیة العلیا على حجة منطقیة  اختیارقد تأسس 

  .التفسیر الحر: القاعدة المعیاریة القانونیة مما جرت العادة على تسمیتھ ب 

كلیا عن النص الأساسي و لا أن تحل بالكامل محل إرادة المشرع  الابتعادو لم ترد 

  .مكرر عناصر التفكیر 169معتبرة بأنھا تستطیع أن تستمد من المادة 

توسیع  يأ، لى التفكیر عن طریق القیاس إیلجأ  نأو كان على المجلس الأعلى 

حددة و تطبیقھا على وضعیة أخرى و ممفھوم النص الذي یتعلق بوضعیة قانونیة 

  .غیر مماثلة فھي مجاورة لھا  أنھاالتي على الرغم من 

بان ھذه الفرضیة تشبھ  امثیر دارة إزاء شكوىلإصمت اإن اختیاره اعتمد على حالة 

  .ثلاثة أشھر یعني الرفض  انقضاء أنتلك الواردة في قضیة الحال على أساس 

ن كان ھذا الرفض حقا رفضا ضمنیا فإنھ و مع ذلك یعد رفضا أي شكلا إو حتى و 

  .من أشكال الجواب

 إلىمحتملا بیومین عن الإجابة كان من شأنھ أن یؤدي  تأخراو إنھ لمن الملاحظ أن 

شھر  لیام فرضیة سكوت الإدارة ، و من ھذا المنظور فإنھ للمتعامل مع الإدارة أجق

  .ابتداء من انقضاء فترة السكوت لتقدیم طعنھ القضائي

بكثیر بما أن آخر یوم في  هو بتطبیق ھذا الأجل على قضیة الحال فإنھ قد تم تجاوز

  ، 1971سبتمبر  8فالجواب تم تبلیغھ بتاریخ  ،1971أكتوبر  9الأجل كان 

و لكن إذا كان لمثل ھذه المقاربة میزة المقاربة المنطقیة فإنھا لا تخلو مع ذلك من 

  .عیب التقیید

و إذا اقتصرنا على ھذا التحلیل فھل بالإمكان تحدید النتیجة بملاحظة أن الطریقة 

غایر ، لكنھ ممقتضیات نص  تطبیقتمالات ، منھا حالمتبناة تفتح السبیل لعدة ا

  .ضمن حلا قریبا من الفرضیة التي تعنینایت



نون الإجراءات المدنیة ، ففي ھذه المادة امن ق 280إن المقصود ھنا ھي المادة 

  یتمتع العارض بشھرین ابتداء من الجواب الصریح لرفع دعواه القضائیة ، 

و لكن حتى و إن شكل ھذا حلا أكثر نفعا للمتقاضي فإن العریضة تبقى متأخرة 

  ) . 1971نوفمبر 9 ھو أجلآخر (

و علیھ لأنھ یشكل التعلیق  و القرار م فقد تبین لنا انھ من الملائم نشر ھذااو في الخت

فرضیة صمت اجتھادا قضائیا و یسمح للقضاة بالوقوف على التقنیة المستعملة إزاء 

  .و ھو أمر نادر الوقوع  ،القانون
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